28

المطلب الثاني
صور جرائم الفساد المالي والإداري والأساس القانوني لمواجهتها
يستعمل المشرع الجنائي القواعد القانونية الموضوعية ليس فقط في مجال تجريم الأفعال التي تَعُدُّ مخالفة للقانون وإنما تمتد تلك القواعد لتشمل تحديد العقاب المناسب لتلك الأفعال بغية وضع صورة مكتملة لمكافحة الجريمة عموماً وجرائم الفساد الإداري والمالي خصوصاً([footnoteRef:1]) . لذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث على مطلبين ، الأول سنتطرق فيه إلى صور جرائم الفساد المالي والإداري وفي الثاني الأساس القانوني لمواجهة جرائم الفساد المالي والإداري. [1:  - MICHÉLE-LAURE RASSAT, DROIT PÉNALSPÉCIAL, DALLOZ DELTA, LIBAN, 1997, P19 .] 


الفرع الأول
صور جرائم الفساد المالي والإداري
أولاً- صور جرائم الفساد المالي والإداري الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
يحرص المشرع الجنائي بصورة عامة على تجريم الأفعال التي تحدث إرباكاً في الحياة العامة وتسمى هذه الأفعال بالجرائم ، وتحدث هذه الجرائم الضرر بسائر المجتمع سواء بالأرواح أم بالأموال ومن هذه الجرائم التي عالجتها جميع التشريعات الجنائية هي جرائم الفساد الإداري والمالي ، وتصيب هذه الجرائم عصب الحياة ألا وهو الجهاز الإداري الذي يعمل فيه فئة معينة يطلق عليها الموظفون وهم أشخاص آدميون يعملون في مؤسسات حكومية بإسمها ولحسابها وتنظم مراكزهم الوظيفية القوانين أو الأنظمة أو التعليمات ويتمتعون بقدرٍ وافٍ من السلطة بهدف تلبية حاجات المواطنين وخدمة المجتمع ، على أن أي خرق أو إنتهاك أو تجاوز للقانون أو الأنظمة أو التعليمات من قبلهم قد يشكل جريمة يمكن أن تكون قد أخلت بالحقوق والحريات الخاصة للأفراد أو تشكل إعتداءً على الوظيفة العامة التي تحرص جميع الدول على حمايتها([footnoteRef:2]) . [2:  - صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي : مصدر سابق ، ص103 .] 

وتأسيساً على ذلك نجد أن جميع التشريعات جرمت الأفعال التي تمس نزاهة الوظيفة العامة وعاقبت عليها ، لأن نجاح الإدارة في أداء وظيفتها يتوقف على مدى كفاءة موظفيها وشعورهم بالمسؤولية وعدم تحقيق مصالح أو مآرب شخصية من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والإثراء على حساب المواطنين عن طريق الرشوة أو الإختلاس أو إستغلال النفوذ أو غيرها من الجرائم التي تذهب هيبة وكرامة الوظيفة العامة بإعتبارها مرآة الدولة التي يأمل الأفراد في عدالتها والإطمئنان إليها . ولا يمكن حصر جرائم الفساد الإداري والمالي بإستغلال المركز الوظيفي للحصول على مكاسب شخصية كالإختلاس والرشوة ، وإنما يكون مجالهُ أبعد من ذلك كونه يرتبط بأخلاقيات العمل الإداري والمهني وبصورة عامة كل خروج وإنتهاك لضوابط وقواعد أخلاقية العمل الإداري ويسبب ضرراً بالصالح العام([footnoteRef:3]) . [3:  - د. جمال إبراهيم الحيدري : النماذج الإجرامية للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ، مجلة فصلية تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ، العدد20، بغداد ، 2007، ص17.] 

سوف نشرح هذه الجرائم وذلك طبقاً للترتيب الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وكـما يأتي:-
أولاً : الجرائم المخلة بسير العدالة :- تناول المشرع هذه الجرائم في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات ويحتوي هذا الباب على جرائم عدة ، لكن ما يهمنا منه هو الجرائم الماسة بسير القضاء وجرائم هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وإيوائهم كونها تدخل في إختصاص هيئة النزاهة ، لأنها تَعُدُّ من جرائم الفساد الإداري والمالي إستناداً لنص المادة (1) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ، وبغية إيضاح ما تقدم سوف نتناوله بالبحث على فقرتين ، نخصص الفقرة (أ) للجرائم الماسة بسير القضاء ، أما الفقرة (ب) فسنكرسها لجرائم هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وإيوائهم .
أ- الجرائم الماسة بسير القضاء :- تعد هذه الجريمة من الجرائم التي تمس إجراءات العملية القضائية وتؤثر في قرار المحكمة التي أصدرت الحكم ، فبمقتضى نص المادة (233) تقع هذه الجريمة عندما يتوسط موظف أو مكلف بخدمة عامة لدى حاكم أو قاضي([footnoteRef:4]) أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو الأضرار بهم ولا يشترط أن تقع هذه الجريمة بشكل معين فقد تكون بصورة شفهية أو مكتوبة أو بطريقة الرجاء أو التوصية أو التوسط([footnoteRef:5]) وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، كما تقع هذه الجريمة بموجب المادة (234) إذ يُعاقَب القاضي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات كل قاضي أصدر حكماً ثبت أنه غير حق نتيجة التوسط لديه أو التدخل أو التأثير على قناعته القانونية بأية طريقة كانت .  [4:  - بخصوص لفظ الحاكم صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) لسنة 1979 قرر بموجبه إطلاق لفظ (قاضي) على كل حاكم مشمول بأحكام قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 وتعدل التعابير في أي قانون نافذ وفقاً لذلك ، ينظر جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2699) لسنة 1979 ، وألغي قانون السلطة القضائية الآنف الذكر بموجب المادة (69) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل .]  [5:  - (الرجاء): هو الفعل الذي يصدر من صاحب الحاجة مباشرةً يدعو به الموظف أو يستعطفه لقضاء حاجته . (التوصية): هو كل ما يصدر من شخص ذي نفوذ أو ذي سلطة أو جاه أو مقام يطلب فيه من الموظف قضاء العمل لصاحب الحاجة . (التوسط): هو الفعل الصادر من الغير لمصلحة صاحب الحاجة للتوسط لدى الموظف العام . للمزيد ينظر بلال أمين زين الدين : ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، 2009 ، ص209 . ] 

يتبين من نص المادتين أعلاه أن محل الحماية هو ضمان تحقيق العدالة بعيداً عن التأثيرات والأهواء الشخصية وكذلك ضمان إلتزام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بواجباته الوظيفية وتقع هذه الجريمة بمجرد قيام
الموظف أو المكلف بالخدمة العامة التوسط أو محاولة التدخل في عمل القضاة ، أي بمعنى آخر القيام بالرجاء أو بالطلب أو نحو ذلك لنفسه أو لغيره للقيام بعمل أو الإمتناع عنه بناءً على التوصية أو التوسط أو الرجاء([footnoteRef:6]) . [6:  - سالم روضان الموسوي : جريمة التوسط والتوصية والرجاء صورة من صور الفساد الإداري ، بحث منشور في مجلة حمورابي ، مجلة فصلية تصدرها جمعية القضاء العراقي ، العدد الثاني ، 2009 ، ص41 .  د. حمدي رجب عطية : جرائم الموظفين المضرة بنزاهة الوظيفة وبالمال العام ، بلا ناشر ، بلا مكان طبع ،  2006 ، ص65 . ] 

ولتطبيق نص المادة (234) من قانون العقوبات لم نجد ما يشير إلى آلية تحريك الدعوى الجزائية ضد القاضي المشمول بأحكامها إذ لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قانون هيئة النزاهة هذا الأمر وحينئذ يتعين الرجوع إلى القواعد العامة أي عندما يرتكب القاضي جريمة ما يحال على لجنة شؤون القضاة في مجلس القضاء الأعلى ، لأن محاسبتهم تكون من قبل هذه اللجنة ولا رقابة لهيئة النزاهة أو أي جهة أخرى على عمل القضاء وعند ثبوت الفعل المنسوب له في جناية أو جنحة تقرر اللجنة إحالته إلى المحكمة المختصة([footnoteRef:7]) . [7:  - ينظر المواد (60-61) من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 المعدل .] 

 	وندعو المشرع العراقي إلى جعل المادة (236) من قانون العقوبات من ضمن جرائم الفساد وإدخالها في نص المادة (1) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011, لأنها تعاقب كل من يقوم بنشر أخبار تخص محاكمة قرر القضاء سريتها أو بشأن تحقيقات نسب أو زوجية أو أسماء وصور للمجنى عليهم في جرائم الإغتصاب واللواط ، وأن معظم هذه الأسرار التي حظر المشرع نشرها تقع تحت يد الموظف أو المكلف بخدمة عامة مما يتوجب عليه كتمان هذه الأسرار والمعلومات التي حظر القانون عليه إفشائها([footnoteRef:8]) . [8:  - علماً أنه لا يوجد ما يمنع الهيئة من القيام بالتحقيق في أي قضية تختار التحقيق فيها وذلك إستناداً لنص المادة (11/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 إذ أجرت الهيئة التحقيق في عدد من الجرائم التي لم تنص عليها المادة (1) من القانون أعلاه وإحالتها إلى القضاء وصدرت فيها أحكام نهائية كالمواد (240 ، 242 ، 243 ، 245 ، 247 ، 248 ، 261 ،264 ،265 ، 456) . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنح الحلة حبس المتهم (م. ح .م) لمدة شهرين إستناداً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات وذلك لإستلامه راتبين الأول من دائرته والثاني من شبكة الحماية الاجتماعية ، ينظر قرارها المرقم (679/ج/2011) في (13/7/2011)  (قرار غير منشور).] 

ب- جريمة تسهيل هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وإيواءهم :- تكمن أهمية قانون العقوبات في حماية المجتمع من مرتكبي الجرائم وحجزهم في أماكن خاصة لإبعاد شرهم عن المجتمع ومحاولة إصلاحهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع وفي سبيل ذلك فقد عهدت حراستهم إلى أشخاص كلفوا لهذا الغرض داخل أماكن معده لقضاء مدة عقوبتهم .
وبناءً على ذلك فإن القانون لا يتساهل مع الحراس إذا ما فرَّ أحد السجناء سواء كان ذلك بتواطؤ الحارس أم بإهماله([footnoteRef:9]) ، وتقع هذه الجريمة من خلال قيام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بتمكين المقبوض عليه أو المحجوز أو الموقوف والمكلف بالقبض عليه بالتراخي بالإجراءات اللازمة من أجل معاونته على الهرب . يتضح من ذلك أن سلوك الموظف أو المكلف أو بخدمة عامة كان بقصد تخليص مسلوب الحرية من قبضة العدالة وحكم القانون ، وهذا [9:  - وداد عبد الرحمن حمادي القيسي: جريمة الإهمال- دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 1999، ص229.] 

بلا شك فيه إخلال بسير القضاء وأخلال بواجبات الوظيفة ولذلك فأن هدف المشرع من التجريم هو ضمان حسن سير العدالة من خلال تنفيذ إجراءات الدعوى في جميع مراحلها إذ أن المشرع جرم فعل الموظف وحدد عقوبة السجن إذا كان المتهم الهارب محكوم عليه بالإعدام([footnoteRef:10])  ، أما في الأحوال الأخرى فقد حدد عقوبة الحبس . وندعو المشرع إلى جعل نص المادتين (269 و 270) من ضمن جرائم الفساد للعلة نفسها التي من أجلها إعتمدت المواد (271 و 272) ، لأن فيها صورة من صور الفساد([footnoteRef:11]) . [10:  - ينظر نص المادتين (271 ، 272) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .]  [11:  - ينظر نص المادتين (269 ، 270) من القانون نفسه .] 

ثانياً : الجرائم المخلة بالثقة العامة :- يقصد بالإخلال بالثقة العامة زعزعة ثقة الأفراد بما هو محلٌ للتعامل سواء ما تعلق بتقليد الأختام أو تزوير المحررات أو الأوراق المالية أو النقود ويحصل هذا الإخلال نتيجة التلاعب بها وتغيير حقيقتها أو تشويه مصداقيتها مما عدَّه المشرع جريمة([footnoteRef:12]) أو بمعنى آخر هو الأخلال بالثقة التي يضعها المجتمع في مختلف المظاهر الضرورية لإستقرار العلاقات والروابط الإجتماعية([footnoteRef:13]) ، وقد عالج مشرعنا العراقي هذه الجرائم في الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي سنتناولها بشيء من الإيجاز كما يأتي :-  [12:  - د. جمال إبراهيم الحيدري : النماذج الإجرامية .. ، مصدر سابق ، ص22 . ]  [13:  - د. محمد عيد الغريب : الحماية الجنائية للثقة العامة- دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص4.] 

أ- تقليد وتزوير الأختام والعلامات والطوابع :- عرفت المادة (274) من قانون العقوبات التقليد بأنه : (صنع شيء كاذب يشبه شيئاً صحيحاً) ، فيما نصت المادة (275) على معاقبة كل من قلد أو زور ختم الدولة أو ختم أو إمضاء رئيس الجمهورية أو أحد موظفي الدولة أو دمغات الذهب والفضة المعترف بها قانوناً لتصل العقوبة إلى السجن ، أما إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لدولة أجنبية فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .
لاشك أن فعل التقليد قد وقع داخل أراضي جمهورية العراق أي أن الجريمة قد وقعت سواء بأختام أو إمضاءات الدولة العراقية أم دولة أجنبية فإن من واجب الدولة معاقبة مرتكب الجريمة ولا فرق بين هذه الأختام أو الإمضاءات لذا فإنه من الأفضل أن تكون العقوبة واحدة وبالأخص إذا ما توافرت أركان الجريمة المادي والمعنوي والشرعي ، أما المادة (276) فقد جرمت إستعمال ختم الدولة أو رئيسها أو أي دائرة رسمية بدون وجه حق وعاقبت بعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ما كان ختم أو علامة الدولة العراقية ، أما إذا كان يخص دولة أجنبية فلا تتجاوز العقوبة سبعة سنوات وقد وقع المشرع في الإشكالية  نفسها الواردة في المادة السابقة إذ أن العقوبة يجب أن تتساوى ، لأن الجريمة وقعت وبالأخص إن سمعة الدولة في الخارج قد تهتز نتيجة وجود مثل تلك الجرائم .
فقد إستهدف المشرع من تجريم هذه الأفعال حماية الثقة العامة المنبثقة من الأختام والدمغات والعلامات الحكومية الوطنية أو الأجنبية([footnoteRef:14]) . [14:  - د. علي محمد جعفر : قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط1 ، مجـد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيـروت ، 2006 ، ص65 .] 

ب- تزوير المحررات :- نظم المشرع جرائم تزوير المحررات ضمن المواد (286 – 298) من قانون العقوبات وعرفت المادة (286) التزوير بأنه : (تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص) ، فيما عرف جانب من الفقه التزوير بأنه : (تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر ومقترن بنية إستعمال المحرر المزور فيما أعده له)([footnoteRef:15]) وجريمة التزوير قد تقع من فرد عادي أو من موظف عام وفي الحالة الثانية تعتبر صورة من صور جرائم الفساد الإداري والمالي التي تتحقق من خلال الوظيفة العامة ، لأن الموظف قد يرتكب التزوير في المحررات الرسمية وقد يرتكبه في المحررات العادية . [15:  - د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، بلا مكان طبع ، بلا سنة طبع ، ص279 .] 

وقد عرف المشرع العراقي في المادة (288) من قانون العقوبات المحرر الرسمي بأنه : (هو الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وإختصاصه أو تدخل في تحريره على أية صورة أو تدخل بإعطائه الصفة الرسمية) ، وعرف جانب من الفقه المحرر الرسمي بأنه : (كل ورقة يحررها أي موظف أو يتدخل عليها بالتأشير عليها أو ختمها أو التصديق عليها)([footnoteRef:16]) .  [16:  - د. ماهر عبد شويش الدرة : شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2008 ، ص35 .] 

إذ عاقبت المادة (293) من قانون العقوبات بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر رخصة رسمية أو تذكرة هوية أو تذكرة إنتخاب عام أو تصريح نقل أو إنتقال داخل البلاد ويعلم بأن من صدرت له قد إنتحل إسماً كاذباً أو شخصية كاذبة ، كما نصت المادة (294) من قانون العقوبات على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر وثيقة متعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثَّق عقد زواج ويعلم بعدم صحة البيانات أو الأوراق التي بنيت عليها الوثيقة أو عقد الزواج([footnoteRef:17]) . [17:  - ينظر نص المادتين (293 ،294) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل . ] 

 	نلاحظ أن العقوبات الواردة في المادتين أعلاه مخففة لا ترقى إلى مستوى زجر الموظف عن تلك الأفعال وردع غيره . وندعو المشرع إلى تشديد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس مدة لاتقل عن السنتين ، لأن مثل تلك الأفعال تؤدي إلى زعزعة ثقة الأفراد بالوثائق الرسمية وهذا يمثل صورة من صور الفساد ، لأن العلة من تجريم التزوير ليس فقط هو منع الإخلال بالثقة العامة وإنما يمتد إلى منع الإضرار بالأخرين فمن يزور
شـهادة دراسـية لا يضر بالثقـة العامة فحسـب وإنما تمتد بالضرر إلى من توافرت فيه شروط حمل هذه الشهادة الدراسية .
وفيما يخص المحررات العادية فقد نظمها المشرع في المواد (295 – 297) من قانون العقوبات ولم يضع لها تعريفاً محدداً ، وإنما يفهم معناها من خلال معرفة المحرر الرسمي إذ أن كل ما لا يدخل في معنى المحرر الرسمي على وفق التحديد الوارد في المادة (288) يعد محرراً عادياً ، لأن من المعروف أن المشرع ليس من مهامه وضع تعريفات بقدر ما تكون مهمته الأساسية تقرير الجرائم والعقوبات وهذا العبء عادة يقع على عاتق الفقه فقد عرف جانب من الفقه المحرر العادي بأنه : (كل ورقة لا يحررها موظف مختص بتحريرها)([footnoteRef:18]). [18:  - د. جمال إبراهيم الحيدري : شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي ، مطبعة الفائق ، بغداد ، 2008 ، ص48 .    د. ماهر عبد شويش الدرة ، مصدر سابق ، ص42 .] 

وقد عاقبت المادة (295/1) كل من أرتكب تزويراً في محرر عادي موجد أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو إبراء يمكن إستعماله لإثبات حقوق الملكية بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وهذا حكم عام لمعاقبة التزوير في المحررات العادية أما إذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر فتكون العقوبة الحبس ، أما المواد (296 و297) فقد أوردت حالتين خاصتين من التزوير في المحررات العادية .
فالمادة (296) عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً قانوناً بأن يمسك دفاتر أو أوراق خاضعة لرقابة السلطات العامة فَدَوَّنَ فيها أموراً غير صحيحة أو أغفل تدوينها وكان من شأن ذلك خدع السلطات العامة وإيقاعها في الغلط ، فيما عاقبت المادة (297/1) بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل طبيب أو قابلة أعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم أنها غير صحيحة في أحد محتوياتها بشأن حالة حمل أو ولادة أو مرض أو وفاة أو غير ذلك ، وشددت الفقرة (2) من المادة نفسها العقوبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الطبيب أو القابلة طلب أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً لإعطاء هذه الشهادة([footnoteRef:19]) . [19:  - ينظر المادتين (296 ، 297) من قانون العقوبات العراقي . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنح الحلة بحبس المتهم (م .ح .ج)  لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة (295/2) لقيامه بتزوير محرر عادي . ينظر قرارها المرقم (1622/ج/2009) في (16/12/2009) (قرار غير منشور) . ] 

وندعو المشرع العراقي إلى تشديد العقوبة في نص المادة (297) وبفقرتيها ، لأنها عقوبات بسيطة لا تتلائم مع الجريمة المرتكبة من قبل الجناة لتكون رادعاً لهم ولغيرهم وللإرتقاء بمهنة الطب إلى المستوى الذي يليق بها كونها مهنة إنسانية وبالخصوص الفقرة (2) ، لأن فيها رشوة يجب أن تتساوى عقوبتها مع عقوبة جريمة الرشوة إذ يجب أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن السنتين .
أما نص المادة (298) فقد عاقبت على إستعمال المحرر المزور الرسمي بعقوبة تزوير المحرر الرسمي نفسها ، كما أن عقوبة إستعمال المحرر المزور العادي هي عقوبة تزوير المحرر العادي نفسها . يفهم من ذلك أن جريمة إستعمال المحرر المزور هي جريمة مستقلة عن جريمة التزوير أما إذا زور الفاعل المحرر وإستعمله فيكون
مسؤولاً عن جريمتين ويجب الحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد إستناداً لنص المادة (142) من قانون العقوبات([footnoteRef:20]) .  [20:  - د. ماهر عبد شويش الدرة : مصدر سابق ، ص45 .  د. نشأت أحمد نصيف : شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، بيروت ، 2010 ، ص24 . وتطبيقاً لذلك قررت محكمة جنايات بابل حبس المتهم (س. ش. ن.) لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة (289/298) وبدلالة المادة (132/3) عن جريمة إستعمال كتاب مزور صادر من مختبر الحلة الإنشائي كون المجرم يعمل مقاولاً وزَوَّرَ كتاباً يقضي بنجاح الإختبار على المواد التي قدمها للفحص في صب شوارع منطقة القاضية بالحلة . ينظر قرارها المرقم (869/ج/2009) في (23/2/2010) (قرار غير منشور) .] 

نلاحظ مما تقدم أن الأسباب التي دعت المشرع الى تجريم فعل الموظف أو المكلف بخدمة عامة وذلك بِعَدِّهِ صورة من صور جرائم الفساد يكمن في إخلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالثقة اللازم توافرها في المحررات فضلاً عن ذلك إخلاله بواجباته الوظيفية وأمانة الوظيفة ونزاهتها التي أكدها القانون والتعليمات([footnoteRef:21]). [21:  - كقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل ، وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، وتعليمات السلوك المهني للأطباء رقم (81) لسنة 1981 ، وتعليمات قواعد السلوك الوظيفي رقم (2) لسنة 2006 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4026) لسنة 2006 .] 

ثالثاً : الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة :- عالج المشرع العراقي هذه الجرائم في الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقسمها على ثلاثة فصول : تناول في الفصل الأول جريمة الرشوة ضمن المواد (307-314) ، وتناول في الفصل الثاني جريمة الإختلاس ضمن المواد (315-321) ، أما الفصل الثالث فقد تناول فيه جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم المواد (322-341) . ونعالج هذا الموضوع في ثلاث فقرات ، الفقرة (أ) نتناول فيها جريمة الرشوة ، أما الفقرة (ب) فسنخصصها لجريمة الإختلاس ، فيما نفرد الفقرة (ج) لجرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وكما يأتي :-

 أ : جريمة الرشوة : وهي إحدى الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمصلحة العامة ، لأن الموظف فيها يتاجر بوظيفته ويهبط بها إلى مستوى السلعة إذ يقوم بالطلب أو القبول أو الحصول من صاحب الحاجة على مقابل نتيجة قضاء حاجته وهذا العمل يؤدي إلى إفساد العلاقة بين الدولة والأفراد ، لأن الموظف إنما يتقاضى راتبه من الدولة لقيامه بالعمل أو الخدمة لصالح صاحب الحاجة مقابل رسوم مقررة قانوناً تدفع إلى خزينة الدولة .
لذلك جرمت جميع التشريعات القديمة والحديثة الرشوة وعاقبت عليها بعقوبات مختلفة ، وتعرف الرشوة بأنها : (إتجار الموظف العام في أعمال وظيفته وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو إمتناعه عنه)([footnoteRef:22]) ، وعرفها آخرون بتعريف مقتضب بأنها : (الإتجار بالخدمة العامة)([footnoteRef:23]) . والرشوة جريمة تقوم بين طرفين الراشي والمرتشي , فالراشي (صاحب الحاجة) هو من يقوم بعرض الرشوة أو الوعد بالمنفعة على الموظف , [22:   - د. علي عبدالقادر القهوجي : قانون العقوبات القسم الخاص , ط2 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2002 , ص18.     د. حمدي رجب عطية : مصدر سابق , ص5 .]  [23:  - د. سليمان عبدالمنعم : القسم الخاص من قانون العقوبات (الجرائم الضارة بالمصلحة العامة) ، بلا مكان طبع ، 2002 ، ص42.] 

أما المرتشي (الموظف العام) فهو من يقبل الرشوة أو المنفعة من صاحب الحاجة مقابل قيامه بعمل أو إمتناع عن عمل من أعمال وظيفته مستغلاً بذلك صفته الوظيفية([footnoteRef:24]). وقد إختلفت التشريعات بشأن ما إذا كانت الرشوة تؤلف جريمة واحدة تتعلق بالموظف المرتشي أم أنها عبارة عن جريمتين تخص الأولى الراشي والثانية المرتشي .  [24:  - د. علي محمد جعفر: مصدر سابق , ص19 .] 

 	فالإتجاه الأول عَدَّ جريمة الرشوة جريمة واحدة وهي جريمة المرتشي ، أما الراشي فهو شريك في هذه الجريمة يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي وهو الموظف العام([footnoteRef:25]) ، ويطلق على هذا المذهب (مذهب وحدة الرشوة) ، أما الإتجاه الثاني فعَدَّ جريمة الرشوة عبارة عن جريمتين تستقل كل واحدة عن الأخرى ، فيسأل الراشي عن جريمة تسمى الرشوة الإيجابية والمرتشي يسأل عن جريمة تسمى الرشوة السلبية ، لذلك فإن فعل الراشي لا يُعَدُّ إشتراكاً في جريمة المرتشي بل هي جريمة مستقلة قائمة بذاتها فإن قيام أحد الجريمتين لا يتوقف على قيام الأخرى ، ويطلق على هذا المذهب (مذهب ثنائية الرشوة)([footnoteRef:26]) . [25:  - أخذ بهذا الإتجاه كل من المشرع العراقي والمصري والأردني السوري ، للمزيد ينظر د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي : شرح قانون العقوبات القسم الخاص , مطبعة الزمان , بغداد , 1996, ص67 .]  [26:  - أخذ بهذا الإتجاه المشرع الفرنسي والألماني والمغربي ، للمزيد ينظر د. ماهر عبد شويش الدرة : مصدر سابق , ص48 .] 

ويكمن وجه الفرق بين الإتجاهين أن هناك محذوراً في الإتجاه الذي أخذ بنظام وحدة الرشوة وهو في حالة عدم إستجابة أحد طرفي الرشوة إلى الآخر، مما يؤدي إلى إفلات طرف من العقاب , إلا أنه بالإمكان حل هذا المحذور من خلال وضع المشرع نصوصاً خاصة تضمن عدم إفلات المجرم من العقاب ، وعلى ذلك يعاقب الراشي الذي عرض المقابل على الموظف ولم تقبل منه حيث يمكن عَدَّها جريمة يعاقب عليها القانون . وبذلك فإن المشرع عدَّها جريمة خاصة قائمة بنفسها([footnoteRef:27]) الأمر الذي تداركه المشرع العراقي عندما وضع نصاً خاصاً بذلك تضمنته المادة (313)([footnoteRef:28]) . والمحذور الآخر هو حالة قيام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بطلب الرشوة ولتدارك هذا المحذور يمكن للمشرع عد مجرد طلب الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون رغم عدم إستجابة صاحب الحاجة لذلك وهذا ما فعله المشرع العراقي من خلال نصوص المواد (307/308/312/1) من قانون العقوبات العراقي([footnoteRef:29]) . وجريمة الرشوة لا يرتكبها إلا شخص ذو صفة (موظف أو مكلف بخدمة عامة) وذلك بأن يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعد بشي لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وتتحقق كذلك الجريمة حتى إذا ما حصل الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال به ، وتسمى أما المرتشي (الموظف العام) فهو من يقبل الرشوة أو المنفعة من صاحب الحاجة مقابل قيامه بعمل أو إمتناع عن عمل من أعمال وظيفته مستغلاً بذلك صفته الوظيفية([footnoteRef:30]). وقد إختلفت التشريعات بشأن ما إذا كانت الرشوة تؤلف جريمة واحدة تتعلق بالموظف المرتشي أم أنها عبارة عن جريمتين تخص الأولى الراشي والثانية المرتشي .  [27:  - د. محمود نجيب حسني : مصدر سابق , ص19 .]  [28: - نصت المادة (313) من قانون العقوبات العراقي على : (يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه) .]  [29:  - د. واثبة داود السعدي : مصدر سابق , ص20 .]  [30:  - د. علي محمد جعفر: مصدر سابق , ص19 .] 

 	فالإتجاه الأول عَدَّ جريمة الرشوة جريمة واحدة وهي جريمة المرتشي ، أما الراشي فهو شريك في هذه الجريمة يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي وهو الموظف العام([footnoteRef:31]) ، ويطلق على هذا المذهب (مذهب وحدة الرشوة) ، أما الإتجاه الثاني فعَدَّ جريمة الرشوة عبارة عن جريمتين تستقل كل واحدة عن الأخرى ، فيسأل الراشي عن جريمة تسمى الرشوة الإيجابية والمرتشي يسأل عن جريمة تسمى الرشوة السلبية ، لذلك فإن فعل الراشي لا يُعَدُّ إشتراكاً في جريمة المرتشي بل هي جريمة مستقلة قائمة بذاتها فإن قيام أحد الجريمتين لا يتوقف على قيام الأخرى ، ويطلق على هذا المذهب (مذهب ثنائية الرشوة)([footnoteRef:32]) . [31:  - أخذ بهذا الإتجاه كل من المشرع العراقي والمصري والأردني السوري ، للمزيد ينظر د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي : شرح قانون العقوبات القسم الخاص , مطبعة الزمان , بغداد , 1996, ص67 .]  [32:  - أخذ بهذا الإتجاه المشرع الفرنسي والألماني والمغربي ، للمزيد ينظر د. ماهر عبد شويش الدرة : مصدر سابق , ص48 .] 

ويكمن وجه الفرق بين الإتجاهين أن هناك محذوراً في الإتجاه الذي أخذ بنظام وحدة الرشوة وهو في حالة عدم إستجابة أحد طرفي الرشوة إلى الآخر، مما يؤدي إلى إفلات طرف من العقاب , إلا أنه بالإمكان حل هذا المحذور من خلال وضع المشرع نصوصاً خاصة تضمن عدم إفلات المجرم من العقاب ، وعلى ذلك يعاقب الراشي الذي عرض المقابل على الموظف ولم تقبل منه حيث يمكن عَدَّها جريمة يعاقب عليها القانون . وبذلك فإن المشرع عدَّها جريمة خاصة قائمة بنفسها([footnoteRef:33]) الأمر الذي تداركه المشرع العراقي عندما وضع نصاً خاصاً بذلك تضمنته المادة (313)([footnoteRef:34]) . والمحذور الآخر هو حالة قيام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بطلب الرشوة ولتدارك هذا المحذور يمكن للمشرع عد مجرد طلب الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون رغم عدم إستجابة صاحب الحاجة لذلك وهذا ما فعله المشرع العراقي من خلال نصوص المواد (307/308/312/1) من قانون العقوبات العراقي([footnoteRef:35]) . وجريمة الرشوة لا يرتكبها إلا شخص ذو صفة (موظف أو مكلف بخدمة عامة) وذلك بأن يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعد بشي لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وتتحقق كذلك الجريمة حتى إذا ما حصل الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال به ، وتسمى الجريمة في هذه الحالة بالرشوة أو المكافأة اللاحقة . وقد تكون الرشوة سابقة أي قبل أداء العمل أو الإمتناع عنه ، والرشوة يمكن أن تكون معجلة كما يمكن أن تكون مؤجلة أي بصورة الوعد([footnoteRef:36]) . [33:  - د. محمود نجيب حسني : مصدر سابق , ص19 .]  [34: - نصت المادة (313) من قانون العقوبات العراقي على : (يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه) .]  [35:  - د. واثبة داود السعدي : مصدر سابق , ص20 .]  [36:  - تطبيقاً لذلك قررت محكمة جنايات بابل الحكم بالحبس الشديد لمدة سنتين على المجرم (ز. ف. أ) وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات . ينظر القرار المرقم (912/ج/2009) في (29/12/2009) (قرار غير منشور) .] 

فضلاً عما تقدم فإن المشرع العراقي قد ذهب أبعد من ذلك إذ أنه لم يحصر نطاق الرشوة في الإختصاص الحقيقي للموظف ، وإنما إعتد أيضاً بالإختصاص المزعوم والإختصاص المبني على إعتقاد خاطئ([footnoteRef:37])، وتتحقق هذه الجريمة أيضاً سواء أوفى الموظف بوعده أم لم يفِ وسواء كان قصده عدم القيام بالعمل أو عدم الإمتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته ولو كان العمل أو الإمتناع موافقاً للقانون([footnoteRef:38]) . [37:  - ينظر نص المادة (308) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 ) لسنة 1969 المعدل .]  [38:  - ينظر نص المادة (309) من القانون نفسه .] 

وندعو المشرع العراقي إلى سد النقص التشريعي ومواءمة تشريعاته مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبالإطلاع على نص المادة (15) من الإتفاقية ، نجد أن النقص يتمثل فيما يخص مفردة الموظف الدولي إذ لم يرد في قانون العقوبات العراقي ما يشير إلى تجريم رشوة الموظف الدولي ، لذلك ندعو المشرع إلى تضمين نص المادة (307) من قانون العقوبات العراقي تجريم رشوة الموظف الدولي لكي يكون العقاب شاملاً لكل جريمة تقع داخل حدود الدولة ، وكذلك لرفع الحصانة عن الموظف الدولي ومعاملته معاملة الموظف العراقي ونقترح النص الآتي : (كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل موظف دولي يعمل في العراق طلب أو قبل لنفسه أو لغيره.....) .
 وكذلك إضافة مادة قانونية لتجريم رشوة العاملين في المشروعات الخاصة([footnoteRef:39]) إستناداً لما نصت عليه المادة (21) من الإتفاقية ، ذلك لأهمية المشروعات الإقتصادية الكبيرة ولتوجه الدولة إلى خصخصة بعض القطاعات الحكومية بعد عام 2003 ، ومن هنا ينبغي على المشرع الحرص على المشاريع الخاصة تمكيناً لها من أداء دورها الإجتماعي  والإقتصادي الحيوي وكذلك إيجاد عقوبة على جريمة الرشوة خارج حدود الوظيفة العامة إذا ما ألحقت ضرراً بصاحب العمل أو بمصالحه . [39:  - ينظر نص المادة (106) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 ، ونص المادة (354) من قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943 .] 

ب : جريمة الإختلاس : تعَّدُ جريمة الإختلاس والجرائم الملحقة بها التي وردت ضمن المواد (315-321) صورة من صور جرائم الفساد الإداري والمالي الواضحة للعيان إذ أنها تمثل حالات الإنتفاع المادي من نفوذ الوظيفة , ويعرف الإختلاس في الإصطلاح بأنه : (إنتهاز الفرصة في غفلة من الناس للظفر بما يريد مما هو ممنوع عنه ومحجوب عنه قانوناً ويعاقب عليه أخذه)([footnoteRef:40]) , أو هي : (عبث الموظف العام بما اؤتمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفية)([footnoteRef:41]). أما الإختلاس في القانون فقد بينته المادة (315) بقولها : (يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة إختلس أو أخفى مالاً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته)([footnoteRef:42]) ، يتبين أن هذه الجريمة لا يرتكبها إلا موظف أو مكلف بخدمة عامة وقد شدد المشرع العقوبة إذا ما أرتكبت من قبل فئات معينة من الموظفين وهم مأموري التحصيل والمندوبين والأمناء على الودائع والصيارفة([footnoteRef:43]) . وتتحقق جريمة الإختلاس بمجرد قيام (الموظف أو المكلف بخدمة عامة) إضافة المال أو التصرف فيه تصرف المالك وحرمان مالكه الأصلي (سواء كانت الدولة أو المؤسسات العامة أو الأفراد) من التصرف فيه([footnoteRef:44]) ، بمعنى آخر أن الجريمة تقع بمجرد تغيير نية الحائز من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة ، لأن المال يسلم إلى الجاني بحكم وظيفته وبذلك فإن الجريمة تتحقق دون أن يتوقف ذلك على تحقق ضرر([footnoteRef:45])، وقد شدد المشرع العراقي العقوبة في العديد من المواضع لكونها جريمة من وصف الجنايات ولخطورة الأفعال المرتكبة من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة لمساسها المباشر بواجبات الوظيفة العامة([footnoteRef:46]). [40:  - عماد صلاح عبدالرزاق : مصدر سابق , ص28 .]  [41:  - محمد علي إبراهيم الخصبة : الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , 2009 , ص146.]  [42: - ينظر نص المادة (17) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 .]  [43:  - (مأمور التحصيل): هو كل شخص مكلف بتحصيل أو جباية أموال عامة بمقتضى القوانين أو التعليمات كموظف المحكمة الذي يتسلم رسوم الدعاوى . (المندوب): هو مساعد المأمور الذي يقوم بالتحصيل نيابة عنه . (الأمناء على الودائع): هم الأشخاص المؤتمنون بسبب وظائفهم على حفظ الأشياء أو الأموال كأمين المكتبة . (الصيارفة): هم الأشخاص المكلفون بمقتضى وظائفهم بإستلام نقود لحفظها وإنفاقها وفقاً للقوانين كالمحاسبين في الدوائر . للمزيد ينظر د. ماهر عبد شويش الدرة : مصدر سابق , ص84. د. جمال إبراهيم الحيدري : مصدر سابق , ص125.]  [44:  - وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنايات بابل بالحكم على المجرم (ع. أ. م. م) بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات لقيامه بإختلاس كمية من مادة البنزين من محطة وقود (..) الحكومية وتصرفه بالمبالغ لمصلحته الشخصية ، ينظر قرارها المرقم (857/ج/2009) في (15/2/2010) (قرار غير منشور).]  [45:  - د. جمال إبراهيم الحيدري : المصدر السابق , ص128 .]  [46:  - ينظر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1219 لسنة 1984) و (38 لسنة 1993) و (103 لسنة 1995) و (41 لسنة 1998) و (265 لسنة 1999) .] 

وعاقبت المادة (316) بعقوبة السجن كل من إستغل وظيفته فإستولى على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك سواء كانت مملوكة للدولة أو لإحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره والسجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الإستيلاء مملوك للأفراد . وجريمة الإختلاس صورة من صور جرائم الفساد الإداري والمالي ، لأنها تقع من خلال قيام الجاني بإستغلال وظيفته بالإستيلاء أو الإعتداء على ملكية المال (عام أو خاص) بدون وجه حق والموجود في حيازته بسبب وظيفته أو بمناسبتها وذلك بالتصرف فيه تصرف المالك بنية الإنتفاع منه([footnoteRef:47]) . وتتحقق هذه الجريمة بصورة الشروع كما لو عمد الموظف أو المكلف بخدمة عامة الإستيلاء على المال فتم القبض عليه قبل إتمامه لهذا الفعل([footnoteRef:48]) . [47:  - د. ماهر عبد شويش الدرة : مصدر سابق , ص91 ومابعدها . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنايات بابل سجن المجرم (أ. ي. ع) لمدة سبع سنوات وفق المادة (316) من قانون العقوبات العراقي وذلك عن قيامه بإختلاس مبلغ قدره مائة وواحد وثمانون مليون دينار من الشركة العامة للمنتجات النفطية وإلزامه برد المبالغ المختلسة إلى خزينة الدولة . ينظر القرار المرقم (346/ج/2009) في (13/1/2010) (قرار غير منشور).]  [48:  - وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنايات بابل حبس المتهم (ع. ت. ك) لمدة سنتين وفق أحكام المادة (316/31) وبدلالة المادة (132/3) من قانون العقوبات العراقي وذلك عن جريمة إختلاس ثلاث قطع نحاسية وقد تم القبض عليه وهو في طريقه للخروج بوصفه حارساً أمنياً في مدينة بابل الأثرية ، ينظر قرارها المرقم (327/ج/2009) في (17/2/2010) (قرار غير منشور).] 

فيما عاقبت المادة (318) بعقوبة السجن لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة عهدت إليه المحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل فيها في صفقة أو قضية فأضر بسوء نية أو تسبب بالإضرار بهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره . وتقوم هذه الجريمة عندما يستغل الموظف ومن في حكمه صفته الوظيفية ويلحق الضرر بالمصلحة العامة التي عهد إليه بالمحافظة عليها من أجل الحصول على مكسب مادي أو معنوي له أو لغيره كما لو كلف أحد الموظفين بعملية بيع أو إيجار أو غيرها من العمليات التجارية لمصلحة الدائرة التي يعمل فيها فيقوم بعمل يضر مصلحة الدائرة أو يتسبب بالإضرار بها ويحصل في الوقت نفسه على منفعة لنفسه أو لغيره ، وكمثال على ذلك المهندس الذي يتواطأ مع المقاول بالتلاعب في مواد البناء في مشروع معين , علماً أن هذه الجريمة عمدية ينصرف فيها قصد الموظف أو المكلف بخدمة عامة إلى الإضرار في المصلحة العامة للحصول على منفعة شخصية([footnoteRef:49]) . [49:  - د. جمال إبراهيم الحيدري : مصدر سابق , ص27 . ينظر قرار المحكمة الجنائية المركزية رقم (548/ج2/2006) في (19/8/2006) بالحكم على المجرم (س) بالسجن مدة (15) سنة وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي لقيامه بالتوقيع على عقد شركة العين التجارية لتجهيز وزارة الدفاع بعجلات إطفاء حرائق غير مطابقة للمواصفات . مشار إليه لدى محمد حميد عبد: جريمة إضرار الموظف بالأموال والمصالح العامة والخاصة (دراسة مقارنة) , رسالة ماجستير, كلية القانون الجامعة المستنصرية , 2007 , ص52 .] 

وقد بينت المادة (319) حكماً يقضي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة إنتفع مباشرة أو بالواسطة من الأشغال أو المقاولات أو التعهدات التي له شأن في إعدادها أو إحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها ، وألزمت هذه المادة أن يكون الموظف مختصاً في إعداد أو إحالة أو تنفيذ أو الإشراف على الأشغال أو المقاولات أو التعهدات فيقوم بنشاط من شأنه أن يحقق له نفعاً مباشراً أو يحصل على عمولة له أو لغيره([footnoteRef:50]) ويتحقق هذا النشاط أما بصورة التفاوض مع المقاول أو المتعهد لإحالة العمل المطلوب عليه أو بالإسهام معه وكذلك يتحقق هذا النشاط بالدخول في مناقصة بإسم شخص معين أو بالإتفاق مع مقاول على نسبة معينة من الربح إذا ما أحيلت عليه المقاولة([footnoteRef:51]) . [50:  - د. نشأت أحمد نصيف : مصدر سابق , ص46 .]  [51:  - د. جمال إبراهيم الحيدري : مصدر سابق , ص156 .] 

ومن خلال الإطلاع على العقوبة المقررة لهذه الجريمة نعتقد بأنها لا تحقق الردع المطلوب إذ أن السياسة الجنائية للمشرع يجب أن تستند على التشديد في هذه الأفعال وبالأخص أن التوجه -كما قلنا سابقا- هو نحو خصخصة الشركات الحكومية وتوجه الدولة لإحالة المشاريع إلى القطاع الخاص وكذلك إذا ما عرفنا أن من الأسباب المباشرة لإختلاس المال العام إحالة مشروعات وهمية أو إحالة هذه المشاريع على شركات يمتلكها هذا الموظف الذي له شأن في عملية إعدادها أو إحالتها أو تنفيذها , وبالتالي فإننا نرى ضرورة الإبقاء على عقوبة السجن لكي لا يسمح للمحكمة النزول إلى أدنى من خمس سنوات لتشكل عملية ردع لمن تسول له نفسه الضرر بالمال العام .
وقد ذهبت المادة (320) إلى تجريم فعل الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي له شان في إستخدام العمال في أشغال تتعلق في أعمال وظيفته وقام بإحتجاز كل أو بعض ما يستحقه العمال من أجور أو نحوها أو إستخدام عمال سخرة وأخذ أجورهم لنفسه أو إعطاءها لهم مع إحتسابها على الحكومة([footnoteRef:52]). ومن تحليل نص هذه المادة نجد أنها تتحقق بثلاث صور الأولى : مقتضاها أن يحتجز الموظف لنفسه بغير مسوغ جميع أو بعض ما يستحقه العمال من أجور ، والصورة الثانية : مقتضاها أن يستخدم الموظف العمال سخرة أي بغير أجر ويستحوذ على أجورهم لنفسه ، أما الصورة الثالثة : فتتمثل في أن يقيد الموظف في دفاتر الحكومة أسماء أشخاص وهميين أو حقيقين لم يقوموا بأيِّ عمل ويستولي على أجورهم لنفسه أو يقوم بإعطائها لهم ويحسبها على الحكومة ، وعاقبت هذه المادة الجاني بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالحبس([footnoteRef:53]) وندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (320) من قانون العقوبات بإضافة فقرة جديدة تخص الموظفين وليس العمال فقط ليكون النص شاملاً وأكثر استيعاباً حيث ثبت بالواقع العملي أن هناك حالات لا تدخل ضمن التجريم والعقاب منها قيام بعض المسؤولين أو الموظفين ممن لهم شأن في استخدام الموظفين وليس العمال فقط بأحتجاز جزء من الرواتب أو جميعها لهم أو تسجيل أسماء موظفين وهمية ونقترح النص الآتي ليكون كذلك (320/ب) : (يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة له شأن في إستخدام الموظفين في أعمال تتعلق بوظيفته أحتجز...)([footnoteRef:54]) . ومن ملاحظة العقوبات المتعلقة بجريمة الإختلاس يتبين أنها من وصف الجنايات وذلك لخطورة الأفعال المرتكبة من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة مما حدى بالمشرع إلى الوقوف بحزم إتجاهها وتشديد العقاب ضد من يرتكبها ، وتعد هذه الجرائم (316-320) من الجرائم الملحقة بجريمة الإختلاس بسبب إنتفاع الموظف على حساب الدولة , وقد ألزم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (38) لسنة 1993 عدم إطلاق سراح المتهم بجريمتي (الإختلاس أو الرشوة) سواء في دوري التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار بات في الدعوى ، وكذلك حكم المادة (321/ أ) برد الجاني المال أو المنفعة التي حصل عليها سواء إختلسها أو إستولى عليها ، إلا أن مجلس النواب العراقي قد عدل قانون العقوبات بموجب القانون رقم (45) لسنة 2007 والذي ألغى بموجبه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) آنف الذكر وأصبح لقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع صلاحية إطلاق سراح المتهم بكفالة خلال مرحلتي التحقيق أو المحاكمة([footnoteRef:55]) ألا أن هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994 الساري المفعول لحد الآن والقاضي بعدم اطلاق سراح المتهم بالاختلاس أو هدر المال العام سواء في دوري التحقيق والمحاكمة لحين صدور قرار فاصل في الدعوى .  [52:  - ينظر نص المادة (320) من قانون العقوبات العراقي . ]  [53:  - د. فخري عبدالرزاق الحديثي : مصدر سابق , ص98 .  د. واثبة داود السعدي : مصدر سابق , ص37 .]  [54:  - إذ يوجد اليوم في التطبيق العملي حالات تخرج عن التجريم والعقاب وهي حالة قيام بعض المسؤولين بتسجيل أسماء وهمية لهم كحمايات أو إقتطاع جزء من رواتب حماياتهم لمصلحتهم الشخصية حيث أن نص المادة (320) من قانون العقوبات يعالج موضوع العمال الخاضعين لقانون العمل ، أما هؤلاء فيخضعون لنصوص القوانين الادارية .]  [55:  - ينظر جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4048) في (11/9/2007) . وتطبيقاً لذلك قرر قاضي تحقيق الحلة بتاريخ (14/2/2010) إطلاق سراح المتهم (ع. أ. م) الموقوف وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات . وينظر كذلك قرار محكمة جنايات بابل بتاريخ (21/10/2011) المتضمن إطلاق سراح المتهم (ع. م. م) الموقوف وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات (قرارات غير منشورة) .] 

ونرى ضرورة تعديل قانون تعديل قانون العقوبات رقم (45) لسنة 2007  ووضع إلزام بعدم إطلاق سراح المتهمين في هاتين الجريمتين ، لأن إطلاق سراح المتهم يعطي حافزاً له ولغيره بالتعدي على المال العام , فضلاً عن ذلك ندعو المشرع إلى النص في المادة (321) على حكم صريح وواضح بعزل الموظف من وظيفته عند إتيانه مثل هذه الأفعال ، لأنه يصبح موضع خطر على الوظيفة العامة([footnoteRef:56]) ، ونقترح النص التالي : (يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما إختلسه الجاني أو إستولى عليه من مال أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ويحكم على الجاني بالعزل من وظيفته) . [56:  - ينظر نص المادة (118) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل .] 


جـ : جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم :- يُعَدُّ تجاوز حدود الوظيفة صورة من صور الإخلال بواجبات الوظيفة العامة وهي بالتالي تدخل ضمن جرائم الفساد الاداري والمالي وقد جَرَّمَ المشرع العراقي هذه الحالات ضمن المواد (322-341) . حيث قررت المادة (322) عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ، لأن ذلك يشكل إعتداءً على حريات الأفراد التي نص الدستور والقانون على حمايتها وصيانتها([footnoteRef:57]) . [57:  - ينظر نص المواد (15و37/أولاً- أ, ب) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 . المواد (102/103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1979 المعدل .] 

ونصت المادة (323) بعقاب الموظف أو المكلف بخدمة عامة بعقوبة الحبس إذا ما عاقب أو أمر بعقاب شخص محكوم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المحكوم بها أو عاقبه بعقوبة لم يحكم بها عليه وتكمن علة التجريم في علم الموظف بمخالفة عمله للقانون .
وعاقبت المادة (324) بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عهد إليه إدارة أو حراسة السجن أو الموقف بقبول شخص أو توقيفه بغير أمر صادر من سلطة مختصة ، أو إمتناعه عن تنفيذ أمر صادر إليه بإطلاق سراحه أو إبقائه بعد الأجل المحدد لتوقيفه أو حجزه أو حبسه . 
يتبين من نص هذه المادة أن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قد خالف أحكام القانون وبالخصوص المواد (280-299) من قانون أُصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل , فيما نصت المادة (325) من قانون العقوبات على معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة بعقوبة الحبس إذا ما إستخدم أشخاص سخرة في أعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة وألزمت كذلك بدفع الأجور المستحقة عليه لمن إستخدمهم بغير حق . 
يلاحظ أن المادة آنفة الذكر قد جرمت فعل الموظف المتمثل بإستغلال وظيفته بتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره , وتضمنت المادة (326) من قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة دخل منزل أحد الأشخاص أو ملحقاته مستغلاً صفته الوظيفية بدون رضا صاحب الشأن دون مراعاة الأصول التي نص عليها القانون ويعد فعله إعتداءً على حرمة مساكن الأفراد التي ضمنها الدستور والقانون([footnoteRef:58]) . [58:  - ينظر نص المادة (17/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . ونص المادتين (72 و86) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل .] 

كما أن هناك صورةً من تجاوز الموظف حدود وظيفته نصت عليها المادة (327) من قانون العقوبات قضت بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أفشى أمراً وصل إلى علمه بحكم وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم إخباره وتصل العقوبة إلى السجن إذا ما أضر بمصلحة الدولة . وجرمت المادة (328) من قانون العقوبات أفعال طائفة من الموظفين المختصين والمطلعين على أسرار وحرمة الحياة الخاصة بالأفراد وهم موظفو البريد والبرق والهاتف إذا ما أتلف أو أخفى الرسالة التي وصلت إلى علمه بحكم وظيفته أو أطلع على مكالمة هاتفية أو افشى سرها بغير رضا صاحب الشأن . لتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس ، لأنها مكفولة بالدستور ولا يجوز لأحد مراقبة الرسائل أو المكالمات أو التنصت عليها إلا لضرورة أمنية وبقرار قضائي([footnoteRef:59]). كما قررت المادة (329) من قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة أو بإحداهما إذا ما أستغل الموظف أو المكلف بخدمة عامة سلطته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي أمر أو حكم صادر من محكمة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقرة قانوناً ، لأن ذلك يضر بالمصلحة العامة وكذلك عدم إحترام الموظف لرؤسائه وعدم إطاعة أوامرهم المشروعة قانونا . وجرمت المادة (330) من قانون العقوبات فعل كل موظف إمتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو أخل عمداً بواجباتها نتيجة توصية أو رجاء أو وساطة أو لأي سبب آخر غير مشروع بعقوبة الحبس . أما المادة (331) فقررت عقوبة الحبس والغرامة أو أحدهما لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة إرتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو أمتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو منفعة شخص على حساب الدولة . [59:  - ينظر نص المادة (40) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .] 

يلاحظ مما تقدم أن جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم تقسم بحسب الجسامة على جنايات وجنح وهي أفعال بلا شك مخلة بواجبات الوظيفة العامة وينبغي عليهم الإبتعاد عنها وعدم التقرب منها ، لأن جرائم الفساد مرض ينخر مؤسسات الدولة ويؤدي إلى إنهيارها , ومن هنا يجب على المشرع إتباع سياسة جنائية متشددة تشمل جميع الأفعال التي تنم عن عدم إمتثال الموظف لأخلاقية عمله الوظيفي وواجباته المفروضة عليه بموجب القوانين والتعليمات ، وندعو المشرع إلى تعديل العقوبات في جميع الجرائم التي تحكم الوظيفة العامة بما لا يقل عن السنتين لكي تشكل رادعاً ضد كل من يقدم على أي فعل منها .
ثانياً- صور جرائم الفساد المالي والإداري الواردة في القانون الإداري:
ذكرنا فيما سبق أن معظم التشريعات العراقية لم ترد فيها مفردة الفساد إلا بعد عام 2003 وفي بعض القوانين ، وذكرنا أيضاً بأن كل خروج أو إنتهاك لضوابط العمل الإداري يسبب ضرراً بالصالح العام يُعَدُّ فساداً إدارياً ولم يحدد القانون الإداري المخالفات الإدارية وإنما حدد العقوبات فقط([footnoteRef:60]) وترك أمر تقدير الفعل المرتكب من قبل الموظف العام على أنه مخالفة من عدمه إلى المسؤول الإداري المخول بفرض العقوبة وفقاً للمبدأ العام في القانون الإداري (لا عقوبة إلا بنص)  وهذا عكس المبدأ السائد في القانون الجنائي (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)([footnoteRef:61])، على أنه يمكن معرفة صور الفساد في القانون الإداري من خلال المخالفات الوظيفية المنصوص عليها في المادة (4) أو الإتيان بأحد المحظورات المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل([footnoteRef:62]) . [60:  - ينظر المادة (8) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وهذه العقوبات هي : 1 – لفت نظر   
     2- إنذار 3- قطع راتب 4- توبيخ 5- إنقاص راتب 6- تنزيل درجة 7- الفصل 8- العزل .]  [61:  - ينظر نص المادة (1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، نص المادة (1) من قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943، نص المادة (1) من قانون العقوبات الجزائري رقم (66 – 156) لسنة 1966.]  [62:  -  يشار إلى أن أول قانون يخص الموظفين صدر في العراق كان قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 وأُلغيَّ هذا القانون بموجب المادة (42) من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 وحل محله قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 الساري المفعول لحد الان . ] 

وبعد الإطلاع على نص المادتين أعلاه من القانون نجد أن المشرع قد إعتمد إسلوب التكرار لبعض الواجبات والمحظورات والتي جاءت بصيغ شتى تؤكد معظمها على الأهداف نفسها وهي الإرتقاء بالوظيفة العامة من خلال مكافحة السلوكيات المنحرفة وإستئصالها من الوظيفة العامة وبالتالي يمكن لنا جمع واجبات الموظف العام بنوعيها (الواجبات والمحظورات) وتصنيفها ضمن الواجبات الرئيسة التالية :-
1- أداء العمل الوظيفي : يجب على الموظف العام أن يؤدي أعمـال وظيفته ومهامـها بدقـة وأمانـة وشعـور بالمسؤوليـة ، وأن يقوم بها بنفسه ولا يفوض أحداً غيره لأدائها إلا إذا أجاز له القانون ذلك([footnoteRef:63]) , وكذلك يجب الحضور إلى مقر العمل والأنصراف منه في الموعد المحدد وعدم التغيب إلا بأذن مسبق أو إستغلال أوقات العمل الرسمي بأعمال شخصية([footnoteRef:64]) لأن هذه الحالة إذا ما تكررت من قبل مجموعة من الموظفين فإنها تؤدي إلى التسيب الوظيفي وتؤثر بشكل واضح على سير العمل والإنضباط([footnoteRef:65]) . وتتمثل هذه الحالات لدينا في العراق من خلال ضعف الرقابة أو تلاشيها فهناك موظفون لا يأتون إلى دوائرهم أبداً ويتقاضون رواتبهم كاملة نهاية الشهر أو يوجد هناك أسماء وهمية ويتقاضى بعض الاشخاص هذه الرواتب . [63:  - ينظر المادة (76 – 1) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 المصري ، والمادة (4 / أولاً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي .]  [64:  - ينظر المادة (76 /4) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري والمادة (4 / ثانياً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي .]  [65:  - د. حمدي القبيلات : القانون الإداري ، ج 2 ، ط 1 ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2001 ، ص 316 .] 

2- تنفيذ القوانين وإطاعة الرؤساء : على الموظف العام التقيد بأحكام القوانين والتعليمات ولا يقبل منه الإحتجاج بالجهل بالقانون([footnoteRef:66]) وإحترام رؤسائه وإلتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وهذه من المسلمات الرئيسة للتدرج الوظيفي والتسلسل الهرمي ، وهي بلا شك ضمان لأداء وإستمرارية المرفق العام في تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق الصالح العام وكذلك يجب على المرؤوس تنفيذ أوامر وتعليمات الرئيس الإداري المشروعة ، أما إذا كانت مخالفة للقانون فعلى المرؤوس أن يبين وجه المخالفة للرئيس كتابةً فإن أكدها يكون هو المسؤول عنها([footnoteRef:67]) . ومن جهة أخرى فإن على الموظف العام إحترام المواطنين والمساواة بينهم وإنجاز معاملاتهم على وفق القانون والتعليمات ، لأن الوظيفة ماهي إلا خدمة وطنية عامة أسندت إليه لغرض خدمة المواطنين وإحترامهم([footnoteRef:68]) . [66:  - ينظر المادة (4 / ثاني عشر) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل . ]  [67:  - المادة (4 / ثالثاً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي .]  [68:  - د. عثمان سلمان غيلان العبودي : أخلاقيات الوظيفة العامة ، ط1 ، بغداد ، 2011 ، ص 188 .] 

3- عدم إفشاء أسرار العمل الوظيفي : من الواجبات الملقاة على عاتق الموظف العام هو عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله إذا كانت سرية بطبيعتها أو بحكم القانون ويخشى من إفشائها إلحاق ضرر بالدولة أو بالأفراد ويبقى هذا الإلتزام ساري المفعول حتى بعد إنتهاء خدمته الوظيفية , ومخالفة هذا الإلتزام قد يعرضه للمساءلة القانونية([footnoteRef:69]) ، ولا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأصل أيِّة ورقة أو وثيقة رسمية أو تسريبها لأية جهة أخرى ويحظر عليه كذلك التصريح لوسائل الإعلام عن أعمال لها مساس مباشر بأعمال وظيفته إلا بأذن مسبق من مرجعه([footnoteRef:70]) . [69:  - ينظر المادة (327) من قانون العقوبات العراقي وينتهي هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو خول الرئيس الإداري الأعلى بيان مضمون السر أو إذا كان من شأن الإفشاء منع وقوع جريمة ، ينظر كذلك المادتين ( 88 ، 89 ) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل . للمزيد ينظر د . نشأت أحمد نصيف : مصدر سابق ، ص 130 .]  [70:  - ينظر المـادة (4 / سابعاً) من قانـون إنضـباط موظفــي الدولة والقطاع العــام العراقــي رقـــم (14) لسنـــة (1991) المــعدل ، والمــادة (77 / 8–9) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) لسنة 1978 .] 

4- المحافظة على أموال الدولة : نصت على هذا الإلتزام المادة (4 / سادساً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي والتي توجب على الموظف العام المحافظة على أموال الدولة التي بحوزته أو تحت تصرفه ، وأن يلتزم في الإنفاق ما تفرضه عليه الأمانة والحرص الوظيفي , ولأهمية هذا الواجب ومدى مساسه بالمال العام فقد أورده المشرع بعدة صيغ وفي مواد قانونية مختلفة منها ما نصت عليه المادة (4/عاشراً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي والمتعلقة بضرورة إعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو آلات ، والمادة (5/خامساً) والتي توجب على الموظف عدم إستعمال الأدوات والآلات التي تحت تصرفه لمنفعته الشخصية والمادة (5/سادساً/سابعاً/ثامناً/تاسعاً/عاشراً) والتي تؤكد المعنى نفسه سالف الذكر وهو المحافظة على أموال الدولة([footnoteRef:71]) .  [71:  - للمزيد ينظر د. عثمان سلمان غيلان العبودي : شرح أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، ط 1 ، بغداد ، 2010 ، ص 85 .] 

ونرى إن هذا الواجب من أهم الواجبات الملقاة على الموظف العام وفي حالة مخالفته فإنه يُعَدُّ فساداً إدارياً ومالياً يستوجب الإحالة على المحاكم المختصة إستناداً للمادة (7 و10/ثالثاً و24) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام .
5- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة : على الموظف العام أن يحرص كل الحرص على شرف الوظيفة التي ينتمي إليها لأنه يمثل الدولة ، والوظيفة هي مرآة المجتمع وهذه من الواجبات التي يجب أن تبقى محفورة في نفوس الموظفين وحاضرة في خواطرهم ويجب ألا يصدر ما يناقض هذه الثقة وهذا الإحترام سواء داخل نطاق العمل أو خارجه فيحضر على الموظف إستغلال وظيفته لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره أو طلب أو قبول هدية أو مكافأة أو الإقتراض من المراجعين أو المقاولين أو كل شخص له علاقة عمل مع دائرته وكذلك عدم الجمع بين وظيفتين في آنٍ واحد أو مزاولة الأعمال التجارية ولا يجوز له الحضور إلى مقر عمله أو الظهور في محل عام بحالة سُكر بيِّن أو معاشرته لأُسرة سيئة السمعة والصيت أو غير ذلك من الأفعال التي تثير الريبة أو الشك في سلوكه الشخصي أو الوظيفي([footnoteRef:72]) . [72:  - ينظر المادة (4/ ثامناً ) والمادة (5 / أولاً / ثانياً / حادي عشر / ثاني عشر) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي ، والمادة (76 / 3) من قانون العاملين المدنيين المصري . ] 

6-  مخالفة القواعد المالية : أغلب حالات الفساد الإداري والمالي ترتكب من خلال مخالفة القواعد المالية وهذه القواعد هي التي تنظم العمل داخل المؤسسات وعند مخالفة الموظف لهذه القواعد فإنها تشكل مخالفة إدارية أو فعلاً جنائياً يستوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة لكي ينال الجزاء العادل ، ونصت على هذه المخالفة العديد من فقرات المادتين (4 و5) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام منها نص الفقرتين ثالثاً ورابعاً من المادة (5) والتي تحظر على الموظف الإشتراك في المزايدات أو المناقصات([footnoteRef:73]) , وألزم القانون الموظف العام الإخلاص في أداء عمله من خلال الإمتناع عن إستغلال وظيفته ومراعاة القوانين الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة والوقاية من الحريق([footnoteRef:74]) وعدم إلحاق الضرر بالإنتاج أو التعمد في إنقاص الإنتاج أو الإضرار به أو تعطيل عمل الآخرين([footnoteRef:75]) . [73:  - ينظر كذلك قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل . ]  [74:  - ينظر نص المادة (368) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .]  [75:  - للمزيد ينظر صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي : مصدر سابق ، ص123 .] 

يتبين من خلال إستعراض المادتين (4 و5 ) وهي التي تجمع الواجبات الوظيفية الإيجابية والسلبية أنها واردة على سبيل المثال لا الحصر ويبقى ما عداها ضمن صلاحيات الإدارة تحقيقاً لمتطلبات حسن سير المرفق العام بإنتظام وإستمرار ، فالواجبات الإيجابية هي التي تجمعها نص المادة (4) والتي يكون مضمونها ضرورة قيام الموظف بعمل تتطلبهُ الوظيفة العامة ، أما المادة (5) وهي تحتوي الواجبات السلبية والتي تعني ضرورة ترك الموظف للأعمال التي تضر بالمصلحة العامة([footnoteRef:76]) . [76:  - د. علي محمد بدير وآخرون : مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ،1993، ص318 .] 

وعند قيام الموظف بعمل أو الإمتناع عن عمل يضر بالمصلحة العامة يتم تشكيل لجنة من رئيس وعضوين([footnoteRef:77]) للتحقيق مع الموظف وسماع أقواله عنها ، وتحرر محضراً بذلك وتوصي بعد ذلك أما بعدم مساءلة الموظف أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) أما اذا وجدت الفعل يشكل جريمة فيجب إحالته إلى المحكمة المختصة . وبعد صدور القانون رقم (5) لسنة 2008 المتضمن تعديل قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام لم يعد هناك أي قرار إداري بمنأى عن الطعن وذلك أستناداً لنص المادة (102) من الدستور وللوزير أو رئيس الدائرة إذا وجد أن بقاء الموظف يشكل ضرراً بالمصلحة العامة أن يسحب يد الموظف من الوظيفة لمدة لا تتجاوز(60) يوم ويتقاضى الموظف خلال هذه الفترة  أنصاف رواتبه على أن تعاد له إذا ما أسفرت النتيجة عن براءته ، وللجنة التحقيقية كذلك أن توصي بذلك في أي وقت تشاء([footnoteRef:78]) ، ولا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه من المحكمة التي أُحيل عليها من فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام([footnoteRef:79]) .  [77:  - ينظر المادة (10) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل . ]  [78:  - ينظر المادة (17) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي .]  [79:  - د. ماهر صالح علاوي: النظام القانوني لتأديب الموظف العام في القانون العراقي، المنظمة العربية للتنمية الادارية، 2008، ص23] 

فضلاً عن الإلتزامات التي نص عليها قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام فإن هناك عدة إلتزامات نصت عليها قوانين أخرى ومن هذه الإلتزامات التي يجب على الموظف العام الإمتثال لها عند ممارسته لعمله الوظيفي هي لائحة السلوك الوظيفي وتقرير الكشف عن الذمة المالية ويمكن بيان هذين الإلتزامين على النحو الآتي:-
أ‌. لائحة السلوك الوظيفي : تفرض قوانين الوظيفة العامة عدة إلتزامات على الموظف العام ويجب عليه الإلتزام بها وأداؤها على الوجه المطلوب وخلاف ذلك تؤدي إلى إضطراب وعرقلة سير المرفق العام الذي يكون هدفه وغايته تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه ، وأن أداة هذا المرفق في تقديم أفضل الخدمات هو الموظف العام لذا فإن هناك عدة وسائل أقرتها التشريعات هدفها الحيلولة دون إنحرافه عن جادة الصواب أو التراخي في عمله ومن هذه الوسائل القواعد واللوائح التي تضبط سلوكه داخل العمل وأحياناً خارجه عندما تؤدي هذه السلوكيات التي ينتهجها الموظف إلى إهدار كرامة الوظيفة العامة([footnoteRef:80]) . وبالتالي فإن الإدارة إبتدعت مجموعة من الأساليب الوقائية والعلاجية في تعديل السلوك الوظيفي للموظف ، ويعرف السلوك الوظيفي بأنه : (تفاعل سلوك الموظف مع نظام العمل داخل المؤسسة التي يعمل بها)([footnoteRef:81]) , أما لائحة السلوك الوظيفي فتعرف بأنها : (أُطر عامة للتربية الإستباقية والرقابة الناجعة وهي تفرض على الموظف القيام وتحضر عليه إتيان بعض الأعمال بغية ضمان النزاهة والشفافية داخل العمل الوظيفي)([footnoteRef:82]) . [80:  - أسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل ، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2009 ، ص 33 .]  [81:  - نداء محمد الصوص : السلوك الوظيفي ، ط1 ، مكتبة المجمع العربي ، عمان ، 2008 ، ص17 .]  [82:  - د. عثمان سلمان غيلان العبودي : أخلاقيات الوظيفة العامة ... ، مصدر سابق ، ص281 . ] 

وقد أصدرت هيئة النزاهة إستناداً لنص القسم (4/7) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (55) لسنة 2004 (الملغي) وبموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيسها تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط رقم (1) لسنة 2005 والتي أُلغيت بصدور التعليمات رقم (1) لسنة 2006 السارية المفعول لحد الآن([footnoteRef:83]) ، وتتضمن هذه اللائحة الإشارة إلى أهم الواجبات التي يجب على الموظف أو المكلف بخدمة عامة القيام بها عند ممارسته لعمله الوظيفي وبخلاف ذلك يتعرض المخالف للعقوبات الإنضباطية والجزائية أو المدنية أو إنهاء خدمته وفقاً للقوانين السائدة ، كما جعلت هذه التعليمات الإلتزام بها شرط من شروط التعيين والإستمرار بالوظيفة العامة إضافة إلى الشروط الأخرى التي نصت عليها المادة (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل([footnoteRef:84]) . [83:  - نشرت اللائحة رقم (1) لسنة 2005 ضمن محتوى جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3997) في (2/5/2005) ، أما اللائحة رقم (2)   لسنة 2006 نشرت ضمن محتوى جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4026) في (28/9/ 2006) .]  [84:  - ينظر نص المادة (1)من التعليمات رقم (2) لسنة 2006 والتعهد الذي يتم التوقيع عليه ونصه : ( إطلعت على الإلتزامات والضوابط المذكورة في هذه القواعد – لائحة السلوك – وأتعهد بالإلتزام بما ورد فيها كشرط من شروط التعيين والإستمرار في الوظيفة العامة وإن الإخلال بها سيؤدي إلى تعرضي للعقوبات الإنضباطية أو الجزائية أو المدنية أو إنهاء خدماتي وفقاً للقانون ولأجله وقعت) .] 

وقد أعطى القانون الجديد المنظم لعمل هيئة النزاهة إصدار مثل تلك القواعد وفق المادتين (3 /سادساً و 10/ ثالثاً) من القانون رقم (30) لسنة 2011 والذي صدر إستناداً لنص المادة (102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 . أما عن القيمة القانونية لهذه اللائحة فقد قيل بشأنها عدة آراء : فعدها بعضهم بأنها من قبيل عقود الإذعان في حين عدها بعضهم الآخر بأنها تمثل قواعد توجيهية إرشادية وهي عبارة عن قواعد أخلاقية لا ترتب أي أثر جزائي على مخالفتها ولا ترقى إلى مستوى القاعدة القانونية([footnoteRef:85]) ، ومنهم من عدها قواعد قانونية يترتب على مخالفتها تحقق المسؤولية الإنضباطية للموظف العام عند تحقق شروطها وأحكامها([footnoteRef:86]) وبدورنا نميل إلى الرأي الذي يعدها قواعد قانونية بالمعنى المتقدم إذ هي برنامج شامل لمكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي وهي تشترك مع قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون العقوبات للقضاء على هذه الآفة أو محاولة الحد منها وهي تعد شرطاً من شروط التعيين إذ تلزم المتقدم للتعين في الوظيفة العامة بالتوقيع عليها محققة العلم بضرورة الإلتزام بالواجبات والإبتعاد عن المحظورات . [85:  -  سالم روضان الموسوي : المركز القانوني لقواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ، بحث منشور على الموقع :
                                                                                                 www.Nazzaha.org   ، ص5 .]  [86:  - د . عثمان سلمان غيلان العبودي : أخلاقيات الوظيفة العامة ... ، مصدر سابق ، ص283 .  ] 

ب‌. تقرير الكشف عن الذمة المالية : يعطي المشرع سلطات متعددة للموظف العام لضرورة القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه في تسيير وإدارة المرافق العامة على أن تلك السلطات والصلاحيات يجب أن تمارس وفقاً لنطاق محدد وعدم إستغلال الوظيفة العامة للأغراض الخاصة ، ومن هنا فإن المشرع قد جرم كل صور الإعتداء على المال العام التي تقع من الموظف كالرشوة والإختلاس وغيرها ، وإدراكاً من المشرع في عدم كفاية هذه النصوص للحد من الجرائم التي تقع على المال العام من خطر التعدي عليه ، لذا فقد نظم قانون الكسب غير المشروع وكان الغرض من ذلك غلق كافة السبل التي تؤدي إلى الإضرار بالمال العام والتعدي عليه أو تحقيق مكاسب شخصية من خلال الوظيفة العامة([footnoteRef:87]) . [87:  - نبيل محمود حسن السيد : جريمة الكسب غير المشروع ، ط1، أتيراك للنشر والتوزيع ، مصر الجديدة ، 2005، ص9 .] 

عرف قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب العراقي رقم (15) لسنة 1958 (الملغي) في المادة (4) منه الكسب غير المشروع بأنه : (1- كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين بالمادة الأولى([footnoteRef:88]) بسبب أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو بسبب إستغلال شيء من ذلك . 2 – كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق تواطؤه مع أي شخص ممن ذكروا في المادة الأولى على إستغلال وظيفته أو مركزه .  3- كل مال لم يورده شخص من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى في الإقرار المقدم منه أو أورده ولم يثبت له مصدراً مشروعاً وكل زيادة ترد في إقراراته التالية للإقرار الأول يعجز عن إثبات مصدرها المشروع وعلى العموم يعتبر كسباً غير مشروع مال كل شخص مكلف بتقديم الإقرار طبقاً لهذا القانون ولم يقدمه ما لم يثبت حصوله عليه بالطرق المشروعة)([footnoteRef:89]) . [88:  -  نصت المادة (1) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958 على ما يأتي: (على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجالس إدارة المصالح العامة والمؤسسات والمصارف والشركات الرسمية وعلى أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجالس البليدة والإدارية وأمين وأعضاء مجلس أمانة العاصمة وعلى كل موظف وعلى المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم أو أصنافهم قرار من مجلس الوزراء وعلى كل شخص مكلف بخدمة عامة بصفة دائمة أو مؤقتة أن يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو إنتخابه إقراره عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر في هذا التاريخ .... ) .]  [89:  - عرف قانون الذمة المالية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2005 الكسب غير المشروع في المادة الأولى منه بقوله : ( كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيريه بسبب إستغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وأن لم تشكل جرماً ويعد كسباً غير مشروع كل زيادة في الذمة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزة عن إثبات مصدر مشروع لها ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو إعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على إستغلال وظيفته أو صفته) .] 

ولم يعرف الأمر (55) ولا اللائحة الصادرة بموجبه رقم (1) لسنة 2005 الكسب غير المشروع ، فيما عرف القانون رقم (30) لسنة 2011 في المادة (18) الكسب غير المشروع بأنه : ( كل زيادة في أموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية أو أموال زوجه أو أولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسب غير مشروع مالم يثبت المكلف أنه قد تم كسبه من مصادرة مشروعة) ، وحدد القانون في المادة (17) الأشخاص المشمولين بأحكامه([footnoteRef:90]) . [90:  - نصت المادة (17) بأنه يكون كل شخص يشغل أحد الوظائف أو المناصب التالية مكلفاً بتقديم الكشف عن الذمة المالية وهم أولاً: رئيس الجمهورية ونوابه . ثانياً :أعضاء السلطة التشريعية . ثالثاً : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعاً : رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة . خامساً : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزرائها ووزرائها ووكلائهم . سادساً : المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات . سابعاً : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم أو نوابهم . ثامناً: السفراء والقناصل والملاحق . تاسعاً : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الأجهزة الأمنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحقوق الهيئة . حادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية من رتبت مقدم فما فوق . ثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية . ] 

إلا إننا نرى ضرورة شمول جميع الموظفين بالكشف عن ذممهم المالية عند تعينهم وعد هذا التقرير شرطاً من شروط التعيين ، لأن الفساد لم يقتصر على هؤلاء المشمولين في المادة (17) بالكشف عن ذممهم المالية والدليل واضح من خلال الدعاوى المقامة لدى مكاتب هيئة النزاهة من أن جرائم الفساد تشمل جميع المستويات الوظيفية إذ كيف لم يتم شمول مخمني الضرائب أو مسؤولي الحسابات أو أعضاء لجان فتح العطاءات أو الاحالة أو غيرهم بتقديم هذا التقرير، وقد أورد القانون الجديد لهيئة النزاهة أحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق ومن بين هذه الأحكام أن من تنسب له الهيئة كسب غير مشروع يعرض الأمر على قاضي التحقيق المختص بنظر قضاياها ومن خلاله يقوم تكليفه بأثبات مصدر مشروعية هذه الأموال خلال مدة لا تقل عن (90) يوماً وبخلافه يتم حبسه ويحكم عليه بغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع له أو لأولاده أو لزوجه .
وقد يثار تساؤل: ماحكم من لم يقدم كشفاً بمصالحه المالية أو إمتنع عن تقديمها؟ والجواب لا يوجد إلزام بذلك في هذا القانون إلا أنه يمكن الرجوع إلى النصوص العامة وتطبيق نص المادة (245) من قانون العقوبات التي تعاقب الشخص الممتنع عن تقديم معلومات صحيحة إلى جهة رسمية ! ولذلك فإننا ندعو المشرع إلى تدارك هذا النقص التشريعي([footnoteRef:91]) والنص على إلزام الموظف بالكشف عن مصالحه المالية في هذا القانون ، لأنه قانون خاص ، وكذلك أقترح شمول رؤساء الاحزاب السياسية بالكشف عن ذممهم المالية إذ من غير الممكن ترك هؤلاء الأشخاص وهم من جاءوا بالوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية وغيرهم ، ونقترح إلزام جميع الموظفين بالكشف عن ذممهم المالية كل خمسة سنوات ، أما بقية الموظفين من أصحاب المناصب ممن وردت عناوينهم بموجب المادة (17) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) سنة 2011 فيجب تقديمها كل سنة لضمان مبدأ الشفافية في الحكم وحماية المال العام ونزاهة الأشخاص ، وإلتزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات فإننا نقترح أن يقدم القضاة كشفاً بمصالحهم المالية إلى رئيس مجلس القضاء من خلال إنشاء لجنة مختصة بذلك في مجلس القضاء الأعلى . [91:  - ينظر نص المادة (24) من قانون إقرار الذمة المالية اليمني رقم (30) لسنة 2006 .] 


